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تقرير حول حرية الصحافة في العالم العربي وإيران
3 أيار 2007
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*الإمارات العربية المتحدة

* اليمن
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان المادة19.
المقدمة

في منطقة  الشرق الأوسط ،تتطلع الشعوب العربية والشعب الإيراني إلى المستقبل  بكثير من الريبة. وفي كثير من البلدان تناضل الشعوب لكي تحظى بالمكاسب التي تعود بها التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بينما يشاهدون كيف تتحقق في مناطق أخرى  معدلات نمو متسارعة على المستوى المعيشي للسكان وما يؤدي إليه الإقتصاد  العالمي من تغيير اجتماعي، اقتصادي وسياسي– بما في ذلك على صعيد التعددية الديمقراطية وحرية الإعلام.

لكن الأمر ليس كذلك في الشرق الأوسط الذي تقع شعوبه في شرك أنظمة سياسية متخلفة، وهي محرومة من أبسط الحريات بما فيها حرية التعبير. حيث تحول عقبات قانونية دون ظهور حكومات منفتحة ونزيهة، الأمر الذي يعيق مسيرة التقدم والإصلاح. والأسوأ من ذلك، ما تمثله مظاهر التطرف والإرهاب والعنف السياسي وما يرتبط به من خلق بيئة خطيرة تهدد حياة جميع الصحفيين في المنطقة.

لقد تفاقمت أزمة العنف العالمية ضد الصحفيين في المنطقة، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة  تمثلت في عمليات  قتل طواقم الإعلام والصحفيين عام 2006 مما أدى إلى مقتل 155 صحفياً. وفي 23 كانون أول من ذلك العام، أصدرت هيئة الأمم المتحدة لأول مرة قراراً أدانت فيه استهداف الصحفيين وطالبت بمحاكمة القتلة. 

وضمن مساعيهم لإسكات الصوت المعتدل، يواصل المتطرفون إعتداءاتهم على  الصحفيين. ويلاحظ بأن الصراعات والمعارك السياسية الداخلية في العديد من دول الشرق الأوسط تشكل مبرراً لحكوماتها  لمواصلة التضييق على الصحفيين، حيث تمثل حالة الطوارئ أو أمن البلد مبررات قوية لتبرير ملاحقة واعتقال العاملين في حقل الصحافة.

كل ذلك يضاعف من الويلات في منطقة تفتقد الأمل بالسلام، الإستقرار، والإصلاح الديمقراطي.  فالديمقراطية والإزدهار الإقتصادي لن يتحققا إلا إذا انخرطت شعوب المنطقة بدرجة أكبر وبشكل مباشر في عملية التغيير. بكلمات أخرى، يتحقق ذلك عندما تكون الحكومات منفتحة وتفسح المجال للتعددية على الصعيدين السياسي والإعلامي، وبالتالي زيادة نسبة إنخراط المواطنين، وعلى مختلف المستويات، في المجال الإعلامي العام. وفي الواقع ليس من السهل تحقيق ذلك، ولكن يمكن القيام بالخطوة الأولى من خلال إلغاء كافة القوانين القمعية التي يتناولها هذا التقرير. إن الكتابة عن الشؤون السياسية والإجتماعية، أو الدينية أو القضايا الإقتصادية ضمن أجواء متوترة  تتطلب الكثير من الدقة والإنتباه وليس كتم صوت الحوار العام. وفي هذا السياق، فإن المطلب الجوهري يتمثل بإلغاء الإعتقال كعقوبة تستخدم لإرهاب الصحفيين ولإسكات الصحافة المستقلة. في قرارها رقم  42 /2003، طالبت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان من "كل الدول الامتناع عن استخدام عقوبات مبالغ فيها بالسجن او فرض الغرامات في قضايا متعلقة بالاعلام  لا تتناسب مع حجم الإساءة وهو الامر الذي يخرق القانون الإنساني الدولي." 
حان الوقت للمضي قدماً. إن هذا التقرير يدعو إلى  ضرورة وقف العمل بكافة العقوبات الجنائية التي تمثل اعتداءً على الصحفيين كما يطالب بوقف عمليات الإعتقال، فرض الغرامات، خطف وتعذيب العاملين في الحقل الإعلامي.
إن الدعوة إلى كسر القيود هي مبادرة مشتركة بين الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب.  وتعكس الحملة التي بدأت بإصدار هذا التقرير تعبيراً غير مسبوق عن الوحدة التي يشهدها الجسم الصحفي في العالم العربي وإيران. فهذا التقرير يعرض العقبات القانونية الأساسية التي تقف بوجه حرية التعبير في العالم العربي وإيران. كما يرصد حالات إعتقال وسجن صحفيين وقعت منذ وقت قريب،إضافة لحوادث إحتجاز لصحفيين بشكل غير قانوني لبضع ساعات أو لأيام، بل و في حالات أخرى جرى إعتقالهم لفترة طويلة دون محاكمة. إن استعراض مثل هذه الحالات  يلقي الضوء على الظروف التي يعمل في ظلها  الصحفيون إضافة إلى المداهمات التي تتم بموجب قانون سيء وما تولده من أجواء لا تطاق يسودها الإرهاب والخوف،الأمر الذي يرافق مهمات الصحافة في هذه المنطقة.
لقد آن الأوان التغيير اللازم لحرية الصحافة وحرية التعبير، كما أن غياب الإصلاح الضروري  والدائم وعدم وجود مجتمعات حرة على إمتداد المنطقة الممتدة من المغرب إلى الخليج الفارسي من شأنه أن يبقي  ملايين البشر محرومين من التمتع بمستقبل آمن وزاهر.



إيدن وايت


الأمين العام للإتحاد  الدولي للصحفيين


الجزائر
عرض

في شهر تشرين ثاني 2004، أعاد الإتحاد الدولي للصحفيين إفتتاح مركز التضامن الصحفي في الجزائر بالإشتراك  مع نقابة الصحفيين الجزائريين، وذلك للقيام بحملة ضد تزايد عمليات ملاحقة الإعلاميين التي وصلت حد إعتقال محمد بينشيكو مدير تحرير صحيفة لو ماتان في شهر تموز عام 2004 . وقد أسهمت تلك الحملة بزيادة الوعي العام المحلي والعالمي بقوائم الصحفيين  الذين تتم ملاحقتهم بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. وفي حزيران 2006 تم إطلاق سراح بينشيكو بعد أن أمضى مدة حكمه التي استمرت عامين . وفي الخامس من تموز صدر عفو رئاسي شمل 200 صحفياً كانوا قد أدينوا بتهمة التشويه حيث كان 18 منهم قد احتجوا ضد ظروف الإعتقال. على أية حال، فإن الصحفيين الذين يتعرضون للملاحقة المستمرة بتهمة التشويه لم يشملهم  العفو الرئاسي . وفي ذلك العام، تم استدعاء 70 حالة ممن هم على علاقة بالصحافة وتم الحكم بالسجن  على 17 منهم .
وفي كانون أول 2007، وفي إجتماع إقليمي عقده أعضاء الإتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي، طالب الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب بإسقاط تهمة التشويه وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات الجنائية. كما التقى الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين مع وزير الإعلام الجزائري الذي وعد بالنظر في القضية، فيما تعمل نقابة الصحفيين الآن جنباً إلى جنب مع نقابة المحامين في الدفاع عن الصحفيين في المحكمة.
الإطار القانوني 
يكفل الدستورحرية التعبيرويمنع السجن والإعتقال التعسفي، ومع ذلك فهناك سلسلة من الإجراءات القانونية تحد من هذه الضمانات . وفي إطار ميثاق الوفاق الوطني للسلم الأهلي والمصالحة، تم تفعيل مرسوم 27 شباط  والذي يقضي بالسجن خمس سنوات وفرض غرامات ضد كل من يتحدث أو يكتب مستغلاً جراح المأساة الوطنية أو ما يعتبر تشويهاً لصورة البلاد أو المسؤولين فيها على الصعيد  الدولي. تنطوي صياغة المرسوم على إنتهاك للقانون الصادر عام 2001، حين تم تعديل قانون العقوبات ( قانون 1990) بما يعزز الأحكام ضد التعديات الصحفية.
يتضمن ذلك القانون أحكاماً ضد من يسيء للدين سواء بالكتابة أو من خلال رسوم الكاريكاتير أو بالحديث وذلك بالسجن لمدة  خمس سنوات  ودفع غرامة  1300 يورو، المادة 144 مكرر مرتين.ويتضمن  القانون أيضاً أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة مقدارها 6,500 يورو لمن يسيء للبرلمان ، وللمسؤولين، وللسلطات القضائية  أو للقوات المسلحة – المادة    144 . كما ينص على الحكم بالسجن لمدة عام  ودفع غرامة مقدارها 3000 يورو ضد كل من يسيء لرئيس الجمهورية .." وفي حال تكرار الإهانة يتم مضاعفة الحكم. يعرض القانون رقم 144 كلاً من المحرر والكاتب اللذين صدرت عنهما الإهانة إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها   3,000 يورو ويحكم على الصحيفة دفع غرامة مقدارها 30,000 يورو. وفي حال تكرار الإساءة يتم مضاعفة الحكم".
من جهة أخرى، يسمح  قانون الطوارىء بإتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يمكن إعتباره تهديداً للدولة أو النظام العام . أما الأشخاص المتهمون بالقيام بأعمال ضد أمن الدولة فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن مدة عشرين شهراً وفقاً لقانون العقوبات. وبالرغم من إعتبار ذلك بمثابة إجراء استثنائي وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات ، إلا أنه يتم اللجوء إليه باستمرار.

قضايا  
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	عمر بلهوشات
شوقي

عماري
	الوطن
	مدير تحرير
صحفي
	في 25 /12/2006 صدر حكم  غيابي  ضد المحرر وكاتب العمود بالسجن لمدة ثلاثة شهور ودفع غرامة مقدارها 11,000 يورو وذلك لتعرضهما لمسؤول من خلال مقالة عن الفساد كانت قد نشرت في حزيران. وقد استأنف كلاهما الحكم ولم يتم إعتقالهما.

 

	صالح
مختاري
	أخبار الجزائر
	صحفي
	في 18-12-2006 ألقي القبض على الصحفي وأطلق سراحه في السادس والعشرين من نفس الشهر. وقد صدرت أربع مذكرات إعتقال ضده بين عامي 2004 و2005 بتهم تشويه ، وبسبب مقالات نشرت في المجلة الأسبوعية كواليس التي يعمل فيها.

	الرزقي أيت العربي
	صحيفة لو فيغارو-فرنسا
	مراسل
	في تشرين ثاني 2006:رفض تجديد جواز سفره لأسباب ما زالت مجهولة حتى حينه. وفي كانون أول 1997 كان قد صدر حكم بسجنه  لمدة ستة أشهرعلماً بأن آيت العربي كان قد كتب مقالاً إنتقد فيه  لا مبالاة  السلطات اتجاه تعذيب المعتقلين في سجن لامباسا.

	علي فوضيل
نيلة برُحال
	الشروق اليومي
	مدير تحرير 

صحفية
	في 31-10-2006 تم الحكم عليهما بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة مقدارها 220 يورو وذلك لإساءتهما للرئيس الليبي معمر القذافي. كما تم إيقاف الصحيفة عن الصدور  مدة شهرين  وفرض عليها دفع غرامة مقدارها 5,500 يورو . وفي 20/3/2007 طالب النائب العام بسجن الصحفيين مدة عام ودفع 5,000 يورو وحظر الصحيفة مدة عام أيضاً. وبعد الإستئناف تم  في 4-4-2007و تحويل الحكم إلى  السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وخفضت الغرامة إلى 60 يورو. كما رفضت محكمة الإستئناف طلب النائب العام بحظر الصحيفة لمدة عام.

	محمد بنشيكو
	لوماتان
(سابقاً)
	مدير تحرير
	في حزيران 2006: أطلق سراحه بعد إعتقال دام عامين  بسبب انتهاكه قوانين التبادل الخارجي.  وخلال الحملة الرئاسية عام 2004 كان قد أصدر كتاباً ينتقد فيه القائد الوطني. أغلقت الصحيفة في نفس العام وبيعت في المزاد العلني وذلك لتسديد ديون الطباعة. 

	فريد أليلات
	ليبرتيه
	مدير

(سابق)
	في 28/6/2006 أدين في الجزائر وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر  وبغرامة مقدارها 3,000 يورو وذلك لقيامه بتشويه رئيس الجمهورية كما حكم على الصحيفة دفع غرامة مقدارها 17,000 يورو.

	مراد محمد
	الخبر
	صحفي
	في 1-4-2006 تعرض للإستجواب  عدة مرات  وذلك بسبب مقالة حول الجماعة السلفية . كما حكم عليه في تموز بتهمة نشر  معلومات خطيرة تمس الأمن القومي.

	حكيم  لالام
	ليل الجزائر
	صحفي
	في 3-3-006، حكم عليه في الجزائر بالسجن مدة ستة أشهر بسبب إساءته لرئيس الجمهورية.

	كمل بوسعد
بركان بودربالا
	بانوراما
	مدير
محرر
	في 20-2-  2006 ، تم إعتقال الصحفيين بسبب إعادة طباعة رسوم الكاريكاتير الدنمركية عن النبي بناء على شكوى تقدمت بها  وزارة الإعلام ثم أطلق سراحهما يوم 15آذار.


	كمال عمارني
فؤاد بوغانم
	ليل الجزائر
	محرر
مدير تحرير


	في 15-2-2006 ، للحالة صلة بمقالات نشرت عام 2004 كشفت مكاسب حصل عليها موظفون يعملون بشركة صناعية في الغرب خلال الحملة الرئاسية، حيث حكم على فؤاد بوغانم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مقدارها 6,000يورو أما كامل عمارني فقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين.

	ديلم
	ليبرتيه
	رسام كرتون
	في 11-2-2006،  حكم عليه بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها 600 يورو وذلك بسبب إعداده رسومات كاريكاتير  تمثل الرئيس  خلال عام 2003 وقد بلغت مجموع سنوات الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات . وفي 10 شباط،  تم تخفيض مرتبة كل من  لطفي شيرية مدير عام قناة تلفزيون الجزائر، حورية خاطر مدير قناة ثاليتا  بعد نشر نفس الرسومات. 

	بشير العربي
	الخبر
	مراسل
	في 21-2-2006، حكم عليه بالسجن لمدة شهر بسبب مقال نشره عام 2003 كشف فيه عملية إختلاس  إدارة البياض في الغرب كما حكم في نفس القضية على مدير عام الصحيفة دفع غرامة مقدارها 600 يورو.


البحرين
عرض

لا توجد صحافة انترنت في البحرين بالمعنى المهني أو القانوني ولا توجد بيئة قانونية للعمل في هذا السياق. يمثل كتاب المدونات الهدف الأكبر لمضايقات السلطات . الشركة الوحيدة القادرة على توفير خدمة الإنترنت في البلاد هي شركة باتلكو التي تملكها الحكومة التي أمرت  بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية، خاصة ذات المضمون السياسي. وفي مرسوم أصدرته وزارة الإعلام عام 2005، طالبت المعنيين بالمواقع الإلكترونية التي تنشر معلومات عن البحرين بأن يقوموا بالتسجيل لدى الوزارة وحملتهم تبعات مسؤولية كل ما يتم تبادله عبر تلك المواقع.

إن جمعية الصحفيين البحرانيين ما زالت فتية حيث تم تأسيسها عام 2000 وهي تمثل قاعدة واسعة من الإعلاميين. وقد أسهمت بفعالية في  تقديم ملاحظات على صياغة قانون الإعلام، وتعمل على حشد التأيد لإجراء أكثر من أربعين تعديلاً على القانون الأصلي. وهي تحرص على  حماية حرية الصحافة وتدافع دوما عن الصحفيين أمام النائب العام وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية إلى جانب تنظيم الإحتجاجات العامة وحشد التأييد اللازم لتلك القضايا.
اقترحت جمعية الصحفيين البحرينية أن يتضمن قانون الصحافة والنشر الجديد الاعتراف بصحافة الانترنت واعتبار صحفييها جزء من الجمعية.  و تقوم الجمعية حالياً بالرقابة على إنجاز قانون العمل االجديد في البحرين مما يساعدها في التحول إلى نقابة،  وبالتالي  الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم المهنية. 
الإطار القانوني

ركز النقد الموجه عام 2007 لقانون الصحافة رقم 47، والذي أقر عام 2002  مصنفاً الإساءات إلى 17 فئة  تؤدي إلى الحكم  بالسجن لمدة خمس سنوات  بتهمة التعرض لدين الدولة الرسمي، أو الملك أو إثارة الأعمال التي تهدد أمن الدولة . تنص المواد 160، 161، 168من ذلك القانون على السجن لمدة خمس سنوات لتهمة حيازة وبث أفكار تهين الإسلام،  تنتقد النظام الملكي  أو " تدمر المصلحة الوطنية".
إضافة إلى ذلك، يتيح القانون فرض غرامات تصل قيمتها إلى 6,000 يورو في حال ارتكاب واحدة من 14 إساءة أخرى بما فيها نشر معلومات تتعلق بأي حالة يتم استجوابها  أو سبق  توقيفها أو الإساءة لحاكم  دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع البلاد أو لممثليها المعتمدين إلخ.. كما تعاني حرية الصحافة من قيود إضافية نجمت عن قانون مكافحة الإرهاب والذي جرى تفعيله عام 2006.
قضايا 
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	حسين منصور


	الميثاق اليومية


	صحفي


	في 4-10-2006، حظرت المحكمة العليا نقل أي أخبار أو معلومات تتعلق 

بالتقرير أو بالقضية القانونية ضد البندر والتي فتحت بعد تقريره الخاص بالقوانين 

 الإنتخابية. وربطاً بهذه القضية تعرض الصحفي لإرهاب شديد  على امتداد العام.

	علي عبدالإمام

محمد الموسوي

حسين يوسف
	 
	كاتب مدونة

كاتب مدونة

كاتب مدونة
	في 27-2- 2006ألقي القبض على الرئيس بتهمة إثارة الكراهية ضد النظام.
 موقع "بحرين أون لاين " هو بمثابة منتدى قضايا سياسية، إجتماعية
 ودينية وتم إغلاقه  منذ عام 2002 . وفي 1 آذار ألقي القبض على الصحفيين الآخرين 

ثم أعلن الثلاثة الإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إعتقالهم في سجن حورا في المنامة. 

	منصور الجمري
	الوسط
	مدير تحرير
	في عام 2003 تم فرض غرامة وحكم عليه لنشره معلومات حول التحقيق الجاري 

مع خلية إرهابية محلية . بدورها قامت المحكمة الدستورية برد استئناف يؤيد

 دستورية القوانين  وأعادت القضية إلى محكمة الجنايات العليا . ومع نهاية العام، ما زال 

القرار حول القضية معلقاً.


مصر

مع بقاء الرقابة الذاتية معياراً في الصحافة التقليدية، يعبر الصحفيون  والمواطنون  عن وجهات نظرهم على نطاق واسع  تجاه قضايا سياسية واجتماعية مختلفة وذلك عبر أعداد متزايدة من النشرات الخاصة،  الأمر الذي  أدى إلى إثارة عدد من القضايا  والإعتداءات على الصحفيين . ففي عام 2006، نظرت المحكمة في عدة قضايا  تقدم بها مسؤولون حكوميون.  ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم مقاضاة 52 صحفياً خلال العامين الماضيين. وقد تحدث  الكثير من الصحفيين ودعاة السلام الذين تم اعتقالهم  عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها خلال فترة الإعتقال.
    هذا،وكانت مصر قد وقعت على الإتفاقية الدولية  حول الحقوق المدنية والسياسية منذ ما يزيد على ربع قرن. 

وبفعل قدم وجودها القديم على الساحة منذ عام 1941، وبصفتها مؤسسة معترف بها ، فإن  نقابة الصحفيين  المصريين تنشط في الدفاع  عن حرية الصحافة من خلال لجنة الحريات المنبثقة عنها، حيث تدعم النقابة أعضاءها في مواجهة القضايا غير العادلة المرفوعة ضدهم،  كما تصدر تقريراً سنوياً حول تلك الأنشطة. وللنقابة دور هام  على المدى البعيد في عملية تعديل المواد المتعلقة بالصحافة في قانون الطوارىء وقانون العقوبات .

    الإطارالقانوني

يضمن الدستور حرية التعبير والحريات الصحفية بينما يقيدها  القانون وإجراءات المحاكم. ففي 30 نيسان تم تمديد العمل بقانون  الطوارىء الذي صدر عام 1967- حتى أيار 2008.  ويسمح  ذلك القانون بالرقابة، حظر قضايا محددة  والحبس الإنفرادي لفترات طويلة. وبموجب ذلك القانون، فقد منعت الحكومة بعض المواقع  على الإنترنت، وذلك أثناء موجة الإحتجاج في حزيران  ضد مرسوم  وزارة الإعلام  الذي أكد على حق الحكومة في منع أو وقف وإغلاق أي موقع على الإنترنت  يعتقد أنه يهدد الأمن الوطني.
وعلاوة على ذلك، قام  البرلمان المصري  بتاريخ 10 تموز 2006  بتعديل فقرات  من قانون العقوبات بما يتعلق بالصحافة وقد صادق عليها الرئيس في كانون أول 2007 .  ينص ذلك  القانون  على الحكم بالسجن 5سنوات  على الصحفيين الذين يدانوا بتهمة تشويه رئيس دولة أجنبي،  كما يتضمن مواداً تسمح  بإعتقال " كل من يمس رئيس الدولة"، بمن فيهم الصحفيين الذين يؤدي عملهم إلى "المس بالأمن العام أو المصلحة العامة". وبموجب ذلك القانون يمكن للسفارات مقاضاة الصحفيين المصريين عن طريق مخاطبة وزارة الخارجية المصرية  التي يمكن أن تساهم  في إطلاق التهم ضدهم أيضاً.
قانون العقوبات:  المواد 171-201  والمتعلقة بالتعديات الإعلامية 
يفرض القانون غرامات وأحكاماً بالسجن  في حالات بث أخبار مغرضة أو  معلومات تطالب بتغيير الدستور أو المؤسسات  العامة (174 عقوبة بالسجن حتى خمس سنوات)، الإساءة للأخلاق العامة ( 178 عقوبة السجن حتى سنتين  ودفع غرامة مقدارها 1.400 يورو)،  تشويه سمعة رئيس الجمهورية (179 ) أو ملك أو رئيس دولة أجنبي(181) أو ممثليها  في مصر (182 السجن سنة) أو الإساءة للبرلمان أو الجيش (184).
تنص المادة (188) على السجن لمدة عام لكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة، إشاعات مغرضة، أو التشهير الذي يمس الأمن العام، أو بث الرعب بين المواطنين أو يمس المصالح العامة. كما تنص المادتان  ( 178 و 190) على مقاضاة مسؤولي التحرير والناشرين الذين يتهاونون إزاء التشهير الذي يرد في صحفهم.

قضايا
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	عادل حمودة
عصام فهمي
	صوت الأمة
	صحفي

مدير تحرير 
	21-03-2007: تمت ادانت الصحفي والمحرر بقضية قذف وتشويه ضد نجيب ساويرس، رئيس اوراسكوم، مجموعة اتصالات مهمة في مصر. تم استئناف الحكم. 

	إبراهيم عيسى
	الدستور
	محرر 
	في 27-2-2007 ، جرى استئناف قراربالسجن لمدة عام وحكم عليه في القاهرة بدفع غرامة مقدارها 3.100 يورو بتهمة" إهانة الرئيس و" بث إشاعات كاذبة"،حيث تم توجيه التهم  بالإستناد لمقال حول أحكام بحق مسؤولين كبار. 

	سحر زكي
	
	صحفية
	

	* ∆ كريم عامر 
	
	كاتب مدونة


	في 22-2-2007 تم الحكم عليه في الإسكندرية بالسجن لأربعة أعوام بتهمة الإستخفاف بالدين (3أعوام) وبتهمة المس بالرئيس المصري( عام واحد) وسوف يتم إستئناف هذا الحكم.

	هويدا طه متولي
	الجزيرة
	مخرجة
	في 27-1-2007 حكم عليها بتهمة" المس بالمصلحة العامة" من خلال بث فيلم وثائقي يفضح التعذيب في مصر. أعتقلت لمدة أربع وعشرين ساعة في بداية كانون أول وتم إطلاق سراحها بكفالة مقدارها 1.400 يورو. في 2 ايار 2007 صدر حكم بحبسها لمدة ستة اشهر وغرامة مقدارها 1.400 يورو.

	محمد الشرقاوي
	كفاية
	صحفي
	في 25-5-2006 تم إلقاء القبض عليه مع عدد من المتظاهرين خلال تجمع خارج مبنى نقابة الصحفيين في القاهرة، وذلك  بمناسبة مرور عام على أحداث يوم الإستفتاء. صرح الشرقاوي بأنه تعرض للتعذيب والتحرش الجنسي خلال فترة إعتقاله. وفي تشرين ثاني قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتأييد من منظمات أهلية أخرى لحقوق الإنسان، بتقديم مذكرة  للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب للنظر في  القضية.

	وائل إبراشي
	صوت الأمة
	محرر
	في 24-5-2006 طعن القاضي صديق برهان بالتهم الموجهة ضد الصحفيين الثلاثة وأسقطت الدعوى بتاريخ 30 تشرين ثاني بعد أن أبطلت المحكمة العليا المصرية  النتائج البرلمانية التي رصدها القاضي برهان بسبب الإحتيال.

	هدى أبو بكر
	
	مراسلة
	

	عبد الرحيم الشامي
	آفاق عربية المحظورة
	محرر
	

	حمادة عبد اللطيف
	الكرامة
	مراسل
	في 21-5-2006 أعتقل لمدة خمسة أيام بتهمة التصوير بدون إذن لعملية طرد المزارعين في ديكينيس  التي تبعد 150 كلم عن القاهرة. وفي نفس الحادثة إعتقلت الشرطة مراسل صحيفة التجمع بشير صقر ، المصور الفرنسي J.C.Aunos (غاما) ، الصحفي الفرنسي أوليفر بونيل (Ouest France ) الصحفي السويسري غريغوري دورس والصحفي البلجيكي توماس  غاديسوكس.

	عبير عسكري
	الدستور
	صحفية
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليها كما تم الإعتداء عليها بينما كانت تغطي  أخبار مظاهرة في مبنى نقابة المحامين في القاهرة.

	حسين محسن
	التلفزيون التركي
	مصور
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليه بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء. 

	محمد الدبا
	الجزيرة 
	صحفي
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليه بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء.

	لينا غضبان
	الجزيرة 
	صحفية
	11-5-2006 ألقي القبض عليها بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء.

	ياسر سليمان
	الجزيرة
	صحفي
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليه بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء.

	ياسر يوسف
	الجزيرة
	صحفي
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليه بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء.

	ندى قصاص
	الموقف العربي
	صحفية 
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليها بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء.

	أسامة عبد النبي
	مصر اليوم
	مصور
	في 11-5-2006 ألقي القبض عليه بسبب مظاهرات أيار التي انطلقت في القاهرة تأييداً لإستقلال القضاء.

	حسين عبد الغني
	الجزيرة
	مدير مكتب القاهرة
	في 27-4-2006 ألقي القبض عليه في منطقة دهب إثر بث تقرير إخباري أسيء تفسيره حول صدام  وقع بين قوى الأمن وإرهابيين في الشرقية. تم التراجع عن إطلاق سراحه بنفس اليوم  ثم أفرج عنه بكفالة مقدارها 10.000 جنيه مصري. 

	أميرة ملش
	الفجر
	صحفية
	في 10-3-2006 حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة التشهير من خلال مقال نشرته عام 2005 تعرضت فيه للقاضي محمد عوض. إنتهت القضية بالمصالحة.


	عبد الناصر الزهيري
	مصر اليوم
	صحفي
	في 23-2-2006، أيدت محكمة جنايات القاهرة الإدانة التي وجهت له عام 2005 وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة قذف  محمد سليمان وزير الإسكان السابق. أسقطت المحكمة الحكم الصادر بحق يوسف العومي وعلاء الغطريفي  لكنها أيدت فرض غرامات عليهما مقدارها 10.000 يورو. وفي الثالث من آذار، سحب سليمان دعواه المرفوعة ضد الصحفيين .

	يوسف العومي
	
	صحفي
	

	علاء الغطريفي
	
	صحفي
	

	جمال الدين عبد المنعم
	الشعب

راديكالية نصف شهرية يصدرها حزب الأمل
	صحفي

	في 21-2-1993 ألقي القبض عليه وتعرض للتعذيب قبل تحويله لسجن أبو زعبل . تمت محاكمته وتبرئته عام 1993 و1999 ،وكان قد تم توقيفه منذ 30-10-1993 دون تحديد موعد لإطلاق سراحه . ومنذ عام 1995 ما زال يقبع في سجن الوادي الجديد جنوب شرق القاهرة.


إيران
عرض

تم رصد تزايد حالات التضييق ضد الصحافة في إيران  خلال العام، حيث اعتقل 35 صحفياً كحد أدنى. كما قام المتطرفون بمهاجمة الطواقم الإعلامية ونهب معداتها.

وفي ظل حالة من التوتر المفرط، قامت جمعية الصحفيين الإيرانيين ببلورة مجموعة من المبادرات لتقديم الدعم المادي لأسر الصحفيين المعتقلين وعملت على تقديم العون القانوني للصحفيين المتهمين، كما اتخذت موقفاً علنياً إلى جانب الصحفيين المعتقلين أو أولئك الذين تم طردهم بشكل غير قانوني وإلى جانب الصحف المحظورة أيضا. وتابعت بشكل دؤوب موضوع المضايقات والملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل وزارة التوجيه والثقافة الإسلامية  والسلطات المختصة الأخرى،  كما نظمت عدداً من الجلسات العامة والإعتصامات الإحتجاجية. 

وفي الرابع من آذار 2007، تم إعتقال 33 امرأة ، كان من بينهن 22  صحفية كن يتظاهرن خارج مبنى المحكمة الثورية الإسلامية في طهران إحتجاجاً على التهم الجنائية التي وجهت ضد خمس نساء سبق  ونظمن تظاهرة نسائية في حزيران 2006( فريبا داوودي مهاجر، شهلا إنتصاري، نوشين أحمد خوراساني، بارفين أردالن وسوسن تاهماسيبي) . وفي السادس والسابع وفي اليوم الرمزي الثامن من آذار، أطلق سراح  30 إمرأة من بين 33  صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة كن قد اعتقلن في سجن إيفن شمال طهران. وحتى  اليوم لا يزال رهن الإعتقال  ثلاث منهن وعدد آخر من الصحفيين، رجالاً ونساء.
الإطار القانوني

المصدر الأساسي لأنظمة الإعلام  ينبثق عن الدستور،و القانون الصحفي وقانون العقوبات . فالدستور يضمن الحريات الصحفية طالما يتم إحترام "  المبادىء الجوهرية للإسلام " " وحقوق الناس" (المادة رقم 24). أما بالنسبة للمادة 168 ، فهي تتناول" النظر في  قضايا الإساءات السياسية والصحفية بشكل علني وبحضور هيئة محلفين في محكمة العدل".و ينص قانون الصحافة رقم 2002 على السجن لمدة عام  لمن يمارس "أي شكل من الدعاية ضد الدولة" ، كما يحظر توجيه أي إساءة لقادة البلاد أو رجال الدين. كما تحظر المادة رقم 6 نشر مواد من شأنها أن " تحدث إنقساماً بين فئات المجتمع"  أو" تسيء لمبادىء الجمهورية الإسلامية" . أما  الجرائم التي ترتكب ضد الدولة أو الإهانات التي توجه  للإسلام فهي تعرض المدانين فيها لعقوبة الموت.
تنص المادة 34  على أنه يتم  النظر في قضايا الإساءات الصحفية في جلسة عامة أمام هيئة محلفين صحفية. ويمكن للمحاكم الصحفية أن تفرض عقوبات على الأفراد إلى جانب طلب إغلاق الصحف والنشرات ( المواد 12و36) حيث يقوم مجلس من وزارة التوجيه والثقافة الإسلامية برفع الدعوى، كما أنه مخول بتحويل قضايا إلى المحكمة الصحفية.

على أية حال، فإن المحاكم الثورية الإسلامية والتي تنظر عادة بقضايا كبرى فقط، قد تم استغلالها لتحاكم الناشرين،  والمحررين والصحفيين بما يتعلق بأنشطتهم الصحفية عكس ما ورد في مادة الدستور رقم 168. وفي ضوء صلاحياتهم بمحاكمة " أي إساءة تمس الأمن الداخلي أو الخارجي" فإن إجراءاتهم تخولهم بالتحفظ على المدعى عليهم لفترات زمنية غير محددة. كما أن المحاضر تبقى سرية ولا يحق للمدعى عليه الإستعانة بمحام. إن هذا يتناقض مع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها إيران عام 1975.                                            
قضايا
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	ملاحظات

	علي فرحبخش
	سارماية
	صحفي
	في 26- 3- 2007 ، حكمت محكمة طهران الإسلامية بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مقدارها 50.000 يورو بتهمة التجسس.وخلال عودته من الخارج في 27 -3-2006 تم حبسه في سجن إنفرادي لمدة 40 يوماً إلى أن كشفت جمعية الصحفيين القضية.

	منصور تيفوري
	أشيتي 

الأسبوعية
	
	12-3-2007: في عام 2007  ألقي القبض عليه في منطقة ماريفان بالقرب من الحدود مع العراق. قضى 19 يوما في السجن ثم تم الإفراج عنه. ما زال ينتظر محاكمة. 

	محمدباقر عباسي سمالي
	سلام الجنوب الأسبوعية
	
	11-3-2007: تم  أعتقاله في بوشهر بتهمة إهانة النبي والإسلام.  أغلقت الصحيفة منذ إعتقاله. ما زال ينتظر المحاكمة. 

	شادي صدر
	زانان –إيران
	صحفية
ومحامية
	في4-3-2007 ألقي القبض عليه خلال تظاهرة سلمية دعماً لحقوق المرأة . مديرة راهي – مركز إستشارات قانونية للمرأة . وهي التي أطلقت زانان – إيران ( نساء إيران) حيث تم تكريس الموقع الإلكتروني الأول  لصالح النساء الإيرانيات.وبصفتها محامية فقد دافعت عن عدد من الصحفيات والناشطات حيث كان قد حكم على البعض منهن بالموت، لكن تلك الأحكام أسقطت. تم احتجازها في سجن ايفن لمدة اسبوعين وتم الافراج عنها بعد ان اضربت عن الطعام. ما زالت تنتظر المحكمة. 

	محبوبة عباس هوليزادة
	مجلة زانان
	مدير تحرير
	في 4-3-2007 تم إعتقالها خلال تظاهرة لدعم حقوق المرأة وقد لعبت دوراً هاماً في حملة " ليتوقف رجم الحجارة للأبد" وهي  الحملة التي بدأت في ايلول 2006 لإلغاء أحكام الرجم بالحجارة  في إيران. تم احتجازها في سجن ايفن لمدة اسبوعين وتم الافراج عنها بعد ان اضربت عن الطعام. ما زالت تنتظر المحكمة.

	∆
زاهيلا يعقوب
	
	صحفية
	تم إعتقالها خلال تظاهرة لدعم حقوق المرأة وقد تمت تبرئتها في كانون أول 2007 من تهمة "المشاركة في تظاهرة غير شرعية" كانت قد وجهت لها بعد المشاركة في إجتماع  يوم 12 حزيران 2006 ، حيث اعتقلت في سجن إيفن.

	∆
 كيا جاهاني
	تلفزيون كردستان
	صحفية
	في 24-2-2007تم إعتقالها في منطقة ماريفان على الحدود العراقية الغربية ولم يتم توجيه أي تهمة لها.

	∆
عدنان حسندور
	آسو
	صحفي
	في 25-1-2007 تم إعتقاله من أمام بيته. تم  وقف صحيفة آسو منذ 2005 وذلك لنشرها مواداً عن الوضع في كردستان الإيرانية . 

	∆
كافيه جافانمارد
	كرافتو ساناندج
	صحفي
	في 18- 12- 2006 ألقي القبض عليه وهو في بيته من قبل عملاء وزارة المخابرات وما زال محتجزاً في سجن سناندج.  

	كوردناساب
	كرافتو
	صحفي
	في 16-12-2006 ألقي القبض عليه بينما كان يغطي أخبار الإنتخابات للإدارات المحلية في شمال كردستان ثم أطلق سراحها بكفالة وذلك بتاريخ 3-1-2007 .

	∆?
شيركو جاهاني
	وكالة أنباء إفراتيس
	صحفية
	في 27-11-2006 ألقي القبض عليه بتهمة إعطاء مقابلات حول حقوق الإنسان في كردستان. وقد رفض أن يدفع كفالة مقدارها 5.500 يورو ، كما بدأ إضراباً عن الطعام . وحتى نهاية العام، ما زال  في سجن مهبا الذي يقع شمال غرب إيران.

	بوماد حسين روين
	سفير داشتيستان
	ناشر
	في 16-10-2006 تم إغلاق النشرة الأسبوعية المؤيدة للإصلاح، كما ألقي القبض على  الناشر والمحرر في بوشهر وذلك بسبب مقال ساخر حول المرشد الأعلى ثم تم إطلاق سراحهما بكفالة مالية.

	حسين شاكري
	بيام إيجونب
	صحافية
	في 14-10-2006 وجهت التهمة له واعتقل في بوشهر ثم أطلق سراحه بعد بضعة  أيام بكفالة مقدارها 9.000 يورو.

	فرهاد آمينبور
ريزيه أليبور
سمعان سوليماني
	روجيه حالات
	صحفيين
	في 12-10-2006 ألقي القبض عليه في مقر الصحيفة ساناندج – في القسم الكردي  في إيران واعتقل لعدة أيام بتهمة القيام  بأعمال تمس الأمن الوطني.وقد تم إطلاق سراحهما بموجب كفالة مقدارها4.400 يورو.

	مهيرداد كاسمفار
	إيران -
	رئيس تحرير
	حول الصحفيان  إلى المحكمة الإسلامية الثورية " بتهمة" إثارة النعرات الإثنية" بعد عرض الرسوم المتحركة التي أعدها مياستاني وما اعتبر إثارة لمشاعر أقلية تركية تقيم في شمال إيران وتدعى آزيري. تم حبس مياستاني  في سجن إيفن.

	ماتا مياستاني
	
	رسوم 
كرتون
	

	نوشين أحمدي خوراساني
	
	صحفية
	في 12-6-2006 أعتقلت  لمشاركتها في تظاهرة  نسائية دعماً  لتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة في إيران حيث اتهمت "بزعزعة النظام والأمن العام"،و" التشهير بالجمهورية الإسلامية". أطلق سراحها في الثامن من آذار.

	أكبر كانجي
	راحينو
	محرر
	في 18-3-2006 تم إطلاق سراحه بعد أن أمضى ست سنوات في السجن بتهمة" الإخلال بأمن الدولة"  حيث وضع في الحبس الإنفرادي وأضرب عن الطعام لأكثر من شهرين عام 2005.

	آراش سيجارشي
	
	عمل خاص
	في 26-1-2006 حكم على المحرر السابق في صحيفة جيلان إمروز بالسجن لمدة ثلاث سنوات حيث وجهت له عدة تهم من بينها التحريض ضد الجمهورية الإسلامية عبر موقعه الإلكتروني. 


من بين ال 33 صحفية وناشطة  نسوية اللواتي تم إعتقالهن  يوم 4 آذار 2007، تم إطلاق سراح 30 إمرأة 
يوم 6،7،و 8 آذار:

· نسرين أفزالي – صحفية  -إنترنت

· نوشين خوراساني

· زارا أمجديان- صحفية

· عايشة أميني- صحفية

· إلناز أنصاري- صحفية

· بارفين أردالان

· باراستو دوكوهاكي

· فريدة إنتصاري

· ناهد إنتصاري

· شهلا إنتصاري

· سمية فريد

· أزادة فورجاني

· نيلوفر كولجار

· فاطمة جوفاراي – صحفية

· مريم حوسينكاخ – صحفية
· محبوبة حسين زادة – صحفية

· سارة إيمانيان

· ناهد جعفري-صحفية

· جلفة جفاهيري – صحفية

· ناهد كيشافارز – صحفية

· ساغر لاغاي – صحفية- إنترنت

· سارة لقماني

· مريم ميرزا

· ريزفان موغاددام

· مهناز محمدي

· مرزية لانجارودي

· زينب بيغامبرزادة

· باراستو سرمدي

· سوزان تاهماسيبي

العراق

عرض 

في عام 2006 ، قتل 69 صحفياً  وعاملاً في الحقل الإعلامي  كان الكثير منهم هدفاً للمجموعات المتصارعة،  مما يعبر عن وقوع البلاد في أتون حرب طائفية.  وتعمل في ظل هذه الأجواء مئات من الصحف اليومية والأسبوعية، وعشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية  المحلية، والإقليمية والدولية. وقد رافق جهود الحكومة لضبط الوضع الأمني أشكالا متعددة من الضغط على وسائل الإعلام، حيث حملتها مسؤولية  "إثارة العنف"  و" إثارة المشاعر الطائفية والعرقية". ويتم إعتقال الصحفيين بشكل دائم من قبل القوات العراقية والجيش الأمريكي. وقد سادت الرقابة الذاتية نتيجة للتهديدات المتطرفة وجراء ضغوط  أخرى.
في ظل هذا الوضع من الإحتلال والحرب الأهلية والطائفية تواجه نقابة الصحفيين العراقيين تحديين إثنين: يتمثل الأول بالنضال للترفع عن  الإنقسامات الطائفية التي تهدد بتمزيق البلاد، أما التحدي الثاني فيتمثل بمساعدة الصحفيين العراقيين لحماية أنفسهم من القتل والخطف الذي يسحق الجسم الإعلامي.

كان على نقابة الصحفيين العراقيين أن تعيد بناء مصداقيتها بعد سقوط صدام حسين حيث كان يشرف عليها في عهده نجله عدي،  وكثيرا ما كانت تستغل للسيطرة على الصحفيين العراقيين. بعد ذلك، بدأت عملية إصلاح ما زالت مستمرة لتكون أول نقابة في البلاد تنال إعتراف الحكومة في كانون أول 2007.
أما في الشمال، فتعمل نقابة صحفيي كردستان في بيئة أكثر استقراراً وهي تمتلك قوة مؤثرة  لحماية مصالح أعضائها بما في ذلك التأثير الفعال في صياغة  القانون الصحفي الذي من شأنه  تعزيز حرية الصحافة واستقلالها.
الإطارالقانوني

إن دستور العراق الذي أقر في إستفتاء  تشرين أول 2005 يضمن حرية التعبير ضمن حدود الأخلاق والنظام العام.  ومع ذلك فهو يسمح بفرض قيود على هذه الحريات بإطار القانون  وطالما أن تلك القيود لا تمس جوهر الحقوق. 
ينص هذا القانون ، إذا ما صادق عليه رئيس الوزراء، على السجن لمدة سبع سنوات كعقوبة لإهانة الحكومة، البرلمان أو السلطات العامة. كما يحظر نشر أخبار من شأنها أن تشوه سمعة مسؤولي الحكومة أو تثير العنف والفوضى الأهلية. وعلى أرض الواقع، تم تطبيق القانون ضد العاملين في حقل الإعلام . وبموجب هذا النص صوت أعضاء المجلس الوزاري يوم 7 أيلول على قرار يقضي بإغلاق مكاتب قناة العربية لمدة شهر. وفي ذات السياق، تم  إتخاذ عقوبات بحق صحيفة حولتي الأسبوعية و أوينا وراديو نوى وهي من ضمن وسائل الإعلام المستقلة التي تقوم بتغطية أخبار الحزب والدولة.

قضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	∆  ربيعة عبد الوهاب البرهان

∆  علي برهان
	راديو دار السلام
راديو  دار السلام
	صحفي
صحفي
	في 26 -1-2006 إعتقل الجيش الأمريكي الصحفيين للإشتباه بعلاقتهما بمجموعات مسلحة . يفتقر هذا الإجراء للشفافية فيما يتعلق بأسباب وظروف اعتقالهما. 

	أحمد الحمس
	راديو دار السلام
	صحفي
	في 5 -8-2006 تم إعتقاله من بيته في بغداد للإشتباه بعلاقته مع المجموعات المسلحة.

	∆  بلال حسين
	مصور 
	أسوشيتد برس
	في 12-4-2006  تم إحتجازه قضائياً من قبل القوات الأمريكية في الرمادي" لأسباب أمنية" ثم اعتقل دون توجيه أية تهمة أو تقديم أي دليل  يفسر إتهامه بالضلوع في إختطاف صحفيين في الرمادي . وكان حسين في وقت سابق قد تقاسم جائزة بولتزر  مع مصورين آخرين من وكالة  AP تقديراً لعملهم في العراق.


الأردن
عرض

شهد عام 2006 في الأردن تقدماً ملحوظاً على صعيد الصحافة، وذلك مع ظهور دوريات ومحطات إذاعية جديدة. ووفقاً لمؤسسة التوثيق العربية، ومنذ تسهيل منح تراخيص للمحطات الإذاعية عام 2002، فقد أصدر الأردن تصاريح لإثنتي عشرة محطة جديدة . ومع أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة  إلا أن هناك آليات قانونية متعددة تسمح للحكومة بفرض قيود على هذه الحقوق.

الإطار القانوني

تجيز المادة 35 من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1999 لرئيس الوزراء الحق بوقف إصدار أية مطبوعة ، كما يمكن إستدعاء الصحفيين للمثول أمام محكمة أمن الدولة في حال إرتكابهم أي جنحة أو انتهاكهم لأمن الدولة.
وحتى شهر آذار 2007، كان الصحفيون يتعرضون للإعتقال إذا اعتبرت مطبوعاتهم "تسيء للعلاقات الدبلوماسية للدولة" أو تتعرض للأسرة المالكة.  ووفقاً لقانون العقوبات، فإن التعرض للملك و" إثارة  نزاع وفتنة طائفية"  تعرض كاتب المادة للسجن لمدة ثلاث سنوات ولدفع غرامة مقدارها 600 يورو. كما يمكن محاكمة المواطنين في حال التسبب بتشويه سمعة الحكومة، أو الرؤساء الأجانب و في حال المساس بالمعتقدات الدينية. 

وفي شهر كانون أول 2007 تم تقديم تعديل على قانون المطبوعات والصحافة للبرلمان، وذلك  بالرغم من أن سن تشريعات مؤجلة أثار حفيظة الصحافة المحلية  وأحزاب المعارضة. فقد قلص مشروع القانون حجم القيود المفروضة على ما يمكن نشره وألغى إمكانية إغلاق المطبوعات كعقوبة جنائية . كما أبطل مشروع القانون الحكم بالسجن في حالة التعديات الصحفية، ولكنه  أشار إلى فقرات من التشريعات  تنص بشكل غير مباشرعلى حبس الصحفيين إذا ما" أساؤوا لأي ديانة يحميها الدستور" أو " تعدوا على الأنبياء" أو "أهانوا المشاعر والمعتقدات  الدينية، مثيرين بذلك النزاع الطائفي والعنصري" أو التشهير بالأفراد"
وبعد المصادقة عليه ككل متكامل  في  4 آذار  وفي  رد البرلمان في21 آذار 2007 النص المثير للجدل والذي يطالب بحبس الصحفيين  في حالات معينة من " الإساءات الصحفية".  وقد لعبت نقابة الصحفيين الأردنيين على الصعيد الوطني دوراً هاماً في تحقيق ذلك الإنجاز.
وقد تعرض سن قانون مكافحة الإرهاب في الأول من تشرين ثاني للنقد  بإعتباره يقيد حرية التعبير ويؤدي بفعل تعريفه الفضفاض للكلام والرأي  الإرهابي إلى إعتقالات تعسفية ، عوضاً على  أن الحكومة ليست مطالبة بتحديد موعد تفعيل القانون.

قضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	تامر صمادي
	السبيل
	صحفي
	في نيسان2006، تم توقيف المراسل الصحفي والمصور الصحفي التابعين لنفس المطبوعة لعدة ساعات  بينما كانا يقومان بتغطية تظاهرة إحتجاجية دعت لها منظمة إسلامية.ا 

	هشام الخالدي

جهاد المومني
	شيحان/ أسبوعية

المحور
	محرر

محرر
	في شباط 2006، تم إعتقال المحررين بسبب إعادة طباعة الرسومات الدنمركية . لقد أعادت المحور طباعتها إلى جانب مقال حول  إصدارها . لقد تم إدانتهما للتعدي على المشاعر الدينية بالحكم عليهما بالسجن لمدة شهرين في 31 أيار، ولكنه تم إطلاق سراحهما بكفالة مالية.   


الكويت
عرض

يضمن الدستور في الكويت حرية التعبير والحريات الصحفية ضمن الحدود التي ينص عليها القوانين. وفي 6 آذار 2006، سن البرلمان قانوناً جديداً خاصاً بالصحافة والمطبوعات حيث سهل منح ترخيص لصحف أخرى وأحال إلى المحاكم القضايا المتعلقة بالإعلام المكتوب والتي كانت إلى ذلك الحين تقع تحت مسؤولية وزارة الإعلام . يسمح القانون الجديد للصحف السياسية اليومية بالصدور بينما كانت محظورة بموجب قانون الصحافة القديم لعام 1963 الذي قنن حرية الصحافة وذلك بالسماح فقط لخمس صحف يومية بالصدور. إلا أن ذلك التطوير لم يشمل القانون المتعلق بتجريم التعديات الصحفية، حيث ما زال القانون يحظر نشر مواد تنتقد الإسلام والمشاعر الدينية، التعدي على السلوك العام ، الأمير ، الدستور والنظام القضائي، والقناعات الأساسية للأمة. وقد شدد على العقوبات الخاصة بتوجيه النقد للإسلام ، حيث يتضمن حكماً لتهم  من هذا القبيل تصل إلى عقوبة السجن  لمدة عام ودفع غرامة مقدارها 60.000 يورو . تأسست جمعية الصحفيين الكويتية عام 1964 وقامت بتطوير التعديلات  على القانون، كما واصلت الضغط وحشد الدعم لتخفيض الغرامات المفروضة على الصحفيين . 
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	خالد العبيسان

أحمد الجارالله
	السياسة

 اليومية


	صحفي

محرر
	في 21-11-2006 تم إجراء التحقيق مع الكاتب ورئيس التحرير وإيقاف الكاتب لمدة يوم واحد،وذلك لنشره مقالاً  بدا وكأنه يصور صدام حسين كرئيس شرعي للعراق . فقد اتهم "بإثارة  الغضب" ثم أطلق سراحه بعد أن سحب وزير الإعلام شكواه ولم يتم حبس أو إيقاف رئيس التحرير

	عزيزة مفارج 

الشيخ - خليفة الصباح
	الوطن  
اليومية
	كاتبة مقال

رئيس التحرير 
	في 18-11-2006 حكمت محكمة كويتية  على الصحفية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مقدارها 3.000 يورو  وذلك لكتابتها مقالاً يطرح موضوع إستقلالية القضاة، بينما فرض على المحرر دفع غرامة مقدارها 400 يورو. 

	حامد بويابس
	الشعب
الاسبوعية
	رئيس التحرير
	في 15-5-2006 تم التحقيق معه لنشره موضوعا يمس أمير البلاد وتم ايقافه يوم واحد بسبب رفضه دفع الكفالة المالية وتم الافراج عنه بعد ذلك بضمان محل الاقامة .


لبنان

عرض

تتميز الدولة اللبنانية بتاريخها الطويل على صعيد حرية الصحافة في المنطقة. ففي لبنان، هناك سبع محطات فضائية  وثلاث وثلاثون محطة إذاعية وما تمتلكه الحكومة يقتصر على محطة واحدة من  كل وسيلة. وهناك عشرات الصحف ومئات الدوريات التي تصدر على إمتداد البلد  وهي تعكس  وجهات النظر لكافة التجمعات فيها.
ولكن  وضع الإعلام  تراجع بفعل وجوده ضمن أجواء سياسية هشة، فقد إنتهى عام 2005 بسلسلة من الإغتيالات  بما فيها حادثة إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ، والصحفي سمير قصير، ( صحيفة النهار)، ثم رئيس تحرير نفس الصحيفة جبران تويني . وفي تموز 2006 أدت  الإعتداءات الإسرائيلية ضد حزب الله وتفجير محطة تلفزيون المنار إلى مقتل العديد من المدنيين والعاملين في الحقل الإعلامي.
الإطار القانوني

تعمل وسائل الإعلام ضمن أجواء سياسية وقضائية مثقلة بضغط شديد،  كما أن الحكومة تمتلك عدة آليات تمكنها من ضبط  حرية التعبير، حيث يتعين توفر الموافقة المسبقة على المطبوعات الأجنبية، الكتب  و الأفلام قبل دخولها إلى  البلاد. ومن جهة أخرى، يحظر القانون المس بكرامة رئيس الدولة أو الرؤساء الأجانب.  وفي هذا السياق، يمكن للحكومة أن تقاضي الصحفيين والمطبوعات المتهمين بتلك التعديات أمام المحكمة الصحفية .  وتتضمن الإتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي ما زالت قائمة، مادة تحظر نشر أية مادة إعلامية تمس أياً من الدولتين . إن إنسحاب القوات السورية عام 2005 من لبنان وتراجع النفوذ السوري في البلاد شجع الصحفيين اللبنانيين على التمتع بالصراحة في  نقد السلطات السورية واللبنانية على حد سواء.

قضايا
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	فراس حاطوم
عبد العظيم خياط

محمد بربر
	New T.V.
	صحفي
صحفي

مساعد إعلامي
	في 19-12-2006 ، ألقي القبض على الثلاثة  لدخولهم شقة أحد الشهود في قضية إغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري  وأطلق سراحهم يوم

31-1-2007  بعد قضاء ست أسابيع في سجن رومية  ودفع غرامة مقدارها 500 يورو ولم تسقط عنهم تهمة السرقة بموجب قانون الجنايات( فضلاً عن  قانون الصحافة) إذ يواجهون احتمال الحكم  بالسجن من ثلاث إلى ثماني سنوات.

	إبراهيم عوض
أنطوني الخوري

حرب توفيق
	الأخبار
	مدير
صحفي


	في تشرين أول 2006، تقدم وزير العدل برفع دعوى ضد الصحفيين بسبب نشرهم مقالاً يفضح ما يجري في التعيينات القضائية. وتواصلت القضية حتى نهاية العام.

	توفيق خطاب

فارس خشان
	المستقبل
	مدير تحرير
صحفي
	في 28-2-2006، تقدم نائب عام بيروت بشكوى ضد الصحيفة والإعلاميين العاملين فيها بتهمة التشهير بالرئيس إميل لحود  بعد نشر مقابلة  مع سفير لبناني سابق انتقد فيها الأداء الحكومي .لم ينظر بعد  في قضاياهم .


لم تطرأ أية تطورات تذكر بشأن  قضايا 2005  المرفوعة ضد الصحفي العامل في صحيفة المستقبل أو القضية المرفوعة ضد زاهي وهبة من تلفزيون المستقبل  وكذلك بشأن  الشكوى المقدمة ضد صحيفة الديار. 
ليبيا
عرض
يكفل القانون حرية التعبير والصحافة " ضمن حدود المصلحة العامة ومبادئ الثورة"، ومع ذلك واصلت الحكومة هذا العام تقييد تلك الحريات وخاصة فيما يتعلق بأية بيانات تسيء للمسؤولين ولسياسة النظام.  ومن جهة أخرى، تمتلك الدولة كل وسائل الإعلام المكتوبة ومختلف محطات البث وتشرف عليها . وأول محطة خاصة تم افتتاحها بتصريح من قبل السلطات، تبث الموسيقى وأخبار وكالة الأنباء الرسمية ، كما أنه لا يتوفر إلا عدد قليل من المطبوعات الأجنبية التي تخضع لرقابة صارمة وهي معرضة للحظر بين لحظة وأخرى.
وبالنسبة لوسائل الإعلام المحلي فهي تتناول قضايا فساد صغيرة لكنها لا تجرؤ على الخوض بقضايا تفضح كبار المسؤولين كالرئيس أوالمحيطين به أو أية مسائل تتعلق بالأقلية البربرية. وهناك عدد قليل ممن تجرأ على تجاوز الخطوط  التي رسمها النظام . أما الرقابة الذاتية فتضمنها شبكة محكمة من المخبرين ورجال الأمن، وبالتالي فهي تمثل الحماية الأمثل ضد الملاحقة القضائية:
قضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	إدريس محمد بو فايد


	أخبار – ليبيا .com

	كاتب مدونات

	في تشرين ثاني- كانون أول 2006 اعتقل لنشره مواد على مواقع معارضة.

	عبد الرزاق منصوري
	أخبار – ليبيا .com
	بائع كتب
	في 2-3-2006 ، صدر عفو عنه وأطلق سراحه حيث كان قد حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً "لحيازته سلاحاً فردياً غير مرخص". يبدو أن السبب الفعلي لإدانته يعود لنشره مقالات  ينتقد فيها النظام  على الإنترنت .

	∆  عبدالله علي السنوسي
	
	صحفي وكاتب
	ألقي القبض عليه عام 1973 ولم تجر له أية محاكمة وكل الإستفسارات التي قدمت للسلطات الليبية لم تلق أي جواب.ويعتقد كثير من المراقبين بأنه ميت.


المغرب
  عرض

    يكفل القانون المغربي حرية التعبير والصحافة إلى حد معين . ومع ذلك يمثل التهديد بالسجن  عنصراً يوفر مستوى من الرقابة الذاتية في حين تم  وقف عدد من المطبوعات وأغلقت مواقع إلكترونية  وتمت ملاحقة عدد من الصحفيين وحكم عليهم بالسجن ودفع غرامات مالية.

 إن النقابة  الوطنية للصحافة المغربية هي الإطار الذي يمثل الصحفيين المغاربة، وهي من أكثر الإتحادات الصحفية تأثيراً في المنطقة، وقد انجزت  إتفاقية وطنية جماعية لأعضائها. وهي تدافع عن حقوق الصحفيين  وتخطط لحملة  إصلاحات لقانون الصحافة لإسقاط تهمة التشويه من قانون العقوبات الجنائية، وذلك في سياق الإعداد للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أيلول القادم. 

كما  قامت النقابة بالإحتجاج بقوة ضد إيقاف صحيفة نيشان  لنشرها قائمة من النوادر عن الإسلام ، والجنس والسياسة  في عددها الصادر في شهر كانون أول 2006. وفي شهر كانون ثاني حكم على مديرها ادريس كسيك وعلى الصحفية سناء الحجي  بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مقدارها 8500 يورو.

تضمن قانون الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 عقوبة  دفع غرامات مالية وأحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات ضد الصحفيين  والناشرين الذين يتهمون بالتشهير والتشويه والإساءة للنظام الملكي ، الإسلام أو مناقشة سلامة البلاد. ومع هذا، فإن عددا من هذه القضايا من نمط  الصحراء الغربية أو الحوار الذي أثاره مقال  نيشان حول المزاج المغربي قد أثار نقاشاً واسعاً هذا العام.
 القانون المغربي للصحافة والنشر 2002 

 تسلط المادة 38  الضوء على الأمور التي قد تنطوي على تعديات، بينما تتعلق المواد التالية  بالمحكي، والمكتوب  والمسموع والمرئي وسائر المنشورات الإلكترونية.  ينص القانون على أحكام بالسجن  تصل مدتها حتى خمس سنوات وفرض غرامات تصل قيمتها حتى 11.000 يورو في قضايا الإساءة للعائلة المالكة . وسوف يتم تطبيق أحكام أخرى إذا ما تعرضت المطبوعة  بالإساءة للإسلام، للنظام الملكي أو سلامة الأراضي( المادة رقم 41). أما عقوبة التشهير بالمحاكم ، الجيش، الوزارات  والإدارة الوطنية  ومؤسساتها ، فهي تصل الى السجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها 11.000 يورو( المواد رقم 45 و46). وهناك أحكام  مشابهة  يتم بموجبها  فرض عقوبات ضد  تشويه رؤساء الدول الأجنبية ، رؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية (المادة 52). كما تفرض عقوبة بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها 3.000 يورو في قضايا النشر ضد موظفي الهيئات الدبلوماسية  والقنصليات.
قضايا

	الإسم
	وسبلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	عز الدين غيز
	يوميات الناس
	صحفي
	في 30-1-2007 ، رفع الصحفي شكوى إلى مكتب النائب العام 
في خينيفرا بشأن عدة تهديدات بالقتل مجهولة المصدر كتب 
عدة مقالات عن الإختلاس وقضايا أخرى.

	إدريس كسيكس

سناء الحجي
	مجلة نيشان الأسبوعية
	ناشر 

ومدير

صحفية
	في 11-1-2007، صدر حكم على الصحفيين 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ووقف صدور المجلة لمدة شهرين 
 ودفع غرامة مقدارها 7.000 عن المجلة بتهمة الإساءة

للإسلام جراء مقال من عشر صفحات مبيناً كيف أن الفكاهة الشعبية 
تعكس قضايا المجتمع. كما تم إغلاق موقعهما الإلكتروني. 

	عبد الرحمن البدراوي
	المجاهد السياسي

أسبوعية سابقة
	محرر
	في 15-12-2006، أفرج عنه بعفو ملكي بعد  أن أمضى في السجن
مدة ثلاث سنوات ونصف.

	حسن فتحي
	الجزيرة
	مراسل
	في 15-6-2006، تم الإعتداء على المراسل بينما كان يغطي إعتصاماً 

لعائلات معتقلين سياسيين  في الرباط ، مما تسبب بجروح 

في كتفه وعنقه. 

	ادريس شتُان
	المشعل الأسبوعي
	مدير
	في 9-5-2006، حكم ضد المدير بالسجن
مدة عام مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة مقدارها 10.000 

بتهمة تشويه رئيس أجنبي.

	أبو بكر جمال

فهد عراقي
	مجلة هبدومادير
	مدير تحرير

صحفي
	في 16-4-2006، أصدرت محكمة الجنايات حكماً على الصحيفة
 بدفع غرامة مقدارها 4.000 يورو بخصوص قضية 2005 ،
كما فرض في شهر آب 2005 على المحرر والصحفي دفع 
مبلغ 280.000 كتعويض ضرر بسبب مقال 2003 حول
 جبهة البوليساريو.

	هشام سنوسي
محمد دوما
	لو مانانا

	مدير
صحفي
	في6-3-2006، حكمت المحكمة عليهما بدفع غرامة مقدارها 18.000 
يورو بتهمة نشر مقال في لا مانانا  يتساءل فيه حول مصدر ثروة

 الملك الحسن الثاني وحول مطالبات  البلاد بالصحراء الغربية.

	أنس تاديلي
	أخبار الأسبوع
	مدير
	في29-1-2006، أطلق سراحه بعد أن أمضى في السجن إثنين 

وعشرين شهرا ً، حيث أدين بعشرات القضايا من بينها التشهير
 بأحد الوزراء.


 عمان
عرض

بالرغم من المحاولات التي بذلت منذ مدة ليست ببعيدة، إلا أن الخطوات الملموسة لتطوير صحافة أكثر إنفتاحاً وتتسم  بالتعددية ما زالت محدودة. يكفل القانون الأساسي (المادة 29) حرية التعبير والصحافة إلا أن هناك الكثير من القيود التي تحد من فعالية هذا القانون، حيث يحظر توجيه نقد للسلطان،  كما يحظر نشر " أية مواد قد تؤدي إلى وقوع نزاعات عامة أو إلى إنتهاك أمن الدولة" .
وفي الوقت الذي سمحت فيه وزارة الإعلام بإصدار مطبوعات خاصة  وبمحطات إذاعية منذ 2004 ، فإن معظم  هذه الوسائل الإعلامية تعتمد على التمويل العام،  الأمر الذي يتيح للسلطات فرض رقابتها  بشكل واسع على أية مواد تعتبر" مسيئة  سياسياً، ثقافياً أو جنسياً"  أما المقالات فهي متفقة في معظم الأحيان  مع وجهات نظر الحكومة.

تلجأ الحكومة للقوانين الخاصة بالتشويه والحرص على الأمن القومي كأساس لإحباط أي شكل من أشكال النقد. فبناء على المواد 61،62 لعام 2002 يعاقب قانون الإتصالات اللاسلكية من يبعث عبر أي وسيلة إتصال برسالة تنتهك النظام والأخلاق العامة أو تشكل أذى لسلامة أي شخص، والإدانة  بتهمة نقد المسؤولين تنطلق من هذا القانون. تتوفر الإنترنت في المؤسسة الحكومية للإتصالات اللاسلكية وقد اتخذت سلسلة من التدابير لمراقبتها، حيث تم إغلاق أعدادٍ كبيرة من المواقع التي تعتبر مخلة بالأدب أو غير صحيحة من الناحية السياسية، كما جرى  بث تهديدات الحكومة على الإنترنت بمقاضاة المخالفات في هذا المجال.

قضايا

	الإسم
	     وسيلة الإعلام
	      الموقع
	              حقائق

	طيبة الموالي
	
	صحفية
	في30-1-2006،أطلقت الحكومة سراح 

الصحفية والبرلمانية السابقة بعد إدانتها بخرق 
قانون الصحافة ( المادة 61 ) بنقدها الحكومة وكانت 
قد اعتقلت منذ 13 تموز 2005 .


فلسطين
عرض

يعمل الصحفيون الفلسطينيون تحت ضغط دائم  مصدره الفصائل السياسية المختلفة والجيش الإسرائيلي الذي يرفض الإعتراف  بهم ويفرض قيوداً صارمة على حركتهم . كما تم الإعتداء على العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام  وبشكل خاص في غزة، حيث شملت الحوادث التهديد بالقتل، الخطف ونهب المعدات. كما أن التوترات بين فتح وحماس في مطلع عام 2007 جعلت حياة الصحفيين الفلسطينيين والأجانب على حد سواء، بالغة الصعوبة وتحف بها الأخطار.
أدى غياب النظام والقانون في فلسطين إلى جعل القوانين السارية بلا جدوى، واستبدلت بتوجيه النداءات لرئيس الوزراء أو للرئيس حول قضايا الصحفيين المختلفة. وقد اعتاد الصحفيون الفلسطينيون على النزول  للشوارع  للإحتجاج على الظلم  وللتعبير عن تضامنهم مع زملائهم  حول العالم.  كما نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تظاهرات إحتجاجية  يومية  في شهر نيسان إثر إختطاف مراسل  BBC آلان جونستون والذي ما زال محتجزا.  

إن القيود المفروضة على الحركة  تصعب إلى حد كبير إنتظام وضع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كما أنها أدت إلى الفصل القسري بين فرعي النقابة في الضفة الغربية وغزة. وتركز نقابة الصحفيين الفلسطينيين على حماية أعضائها من الضغط المفرط الذي يمارس عليهم.
تعمل الصحافة ( ثلاث صحف يومية  وعدد من المجلات الأسبوعية والشهرية) وقطاع محطات البث ( حيث يوجد جوالي 30 قناة تلفزيونية و 25  محطة إذاعية) في بيئة عدوانية . وتدير السلطة الفلسطينية واحدة من بين كل من وسائل الإعلام المتوفرة.

أما في القدس الشرقية، فإن السلطات الإسرائيلية تعاقب كل من يعمل على عرض مظاهر سياسية فلسطينية بالسجن أو دفع غرامة مالية. وتفرض رقابتها على التغطية الصحفية لأحداث الإنتفاضة، كما تراقب المطبوعات العربية بحثاً عن أية مواد ذات مضمون أمني.  وخلال  هذا العام ، قام جنود  قوات جيش الدفاع الإسرائيلي  بحجز، و اعتقال، وضرب وقتل صحفيين في مناسبات مختلفة.
 الإطار القانوني

لا يوجد  قانون صحافة  أو أنظمة  إعلامية خاصة  ، ولكن هناك أحكام عامة تكفل حرية الرأي والتعبير. في عام 1995 صدر مرسوم رئاسي يحظر نشر أية مواد تنتقد السلطة الفلسطينية أو الرئيس. وتخضع الصحافة في المنطقة  لقوانين الطوارئ التي تعود لأيام الإنتداب البريطاني، كما تخضع لسلطات الإحتلال الإسرائيلي. وقد طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينين  بإطار جديد  يغطي كل وسائل الإعلام –الإسرائيلية والفلسطينية- ضمن صيغة يتم يتفق عليها، كمقياس لعملية السلام.

قضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	∆  يسري فياض
	
	مستقل
	في20-12-2006،تمديد الإعتقال الإداري  وفقاً لحكم أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية . رفضت المحكمة طلباً تقدم به المحامي بفتح  ملفه. أعتقل منذ 2003 كما يجدد اعتقاله كل ستة أشهر

	عبد الجبار أبو سنينة
	محطة راديو سراج
	مدير
	في7-12-2006، اعتقلته قوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال مداهمتها  لمقرات وسائل الإعلام في مدينة الخليل.

	∆  جمال فراج
	
	صحفي
	في1-12-2006، أمضى الصحفي مدة شهرين في زنزانة العزل الإنفرادي  في سجن النقب  الصحراوي. اعتقلته قوات جيش الدفاع الإسرائيلي منذ تشرين أول 2004،كما يتم تجديد حبسه الإداري بشكل دوري.

	عماد برناط
	وكالة رويترز
	مصور
	في6-10-2006، اعتقلته قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة أسبوعين بينما كان  يغطي مسيرة ضد بناء جدار الفصل في بلعين حيث اتهم بالإعتداء  على ضابط. ووفقاً لوكالة رويتر، فقد تمت تبرئته لاحقاً من قبل محكمة إسرائيلية. 



	عوض رجوب
	الجزيرة نت
	صحفي
	في24-5-2006، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراحه بعد

أن اعتقل  منذ تشرين ثاني 2005  بدون  توجيه أية تهمة له.


قطر
عرض

يكفل الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة التي حققت خلال العقد الماضي  إستقلالاً نسبياً . ومع ذلك تدير الدولة  معظم محطات، وسائل الإعلام، كما أن الصحافة السائدة  مملوكة  جزئياً من قبل أفراد الأسرة الحاكمة. وفي البلد المضيف لقناة الجزيرة ، تواصل الصحافة الرقابة الذاتية في ظل ضغوط سياسية، حيث يقوم مكتب الرقابة في مؤسسة إذاعة وتلفزيون قطر  ومسؤولو الجمارك بمراقبة مواد من مختلف وسائل الإعلام والإنترنت، وذلك تحسباً من أن تكون معادية للإسلام، أو للسلطات أو الأخلاق. يتضمن القانون  عقوبات جنائية،  كما تقع قضايا التشويه تحت السلطة القضائية للمحاكم الجنائية. 
    أن إستمرار إستقلالية قناة الجزيرة  بالتأثير في المنطقة،  ولما هو أبعد من ذلك، يثبت أن الإجراءات القمعية ليست فعالة. لم تكن هناك قضايا ضد الصحفيين خلال العام الماضي، مما جعل هذا البلد صاحب الصفحة البيضاء الوحيدة  في العالم العربي.

العربية السعودية

عرض

بالرغم من القيود القاسية المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة ، فقد  شهدت البلاد منذ التسعينات  وبالتحديد منذ 11 أيلول 2001 تغيراً إيجابياً من جانب السلطات لجهة تخفيف الضغط  على الصحافة. ترافق مع الإنتشار الواسع للاجهزة الاستقبال الفضائي والإنترنت نشر الصحافة لأخبار وآراء حول قضايا إجتماعية، وسياسية، ودينية، وحقوق المرأة، ومواضيع مختلفة كانت تخضع للرقابة منذ بضع سنوات. وبذات الوقت ، فقد  تخلت السلطات عن نفوذها الواسع لصالح المؤسسة الدينية وذلك بهدف تهدئة  المتشددين.

تدير وزارة الثقافة والإعلام  محطات التلفزيون الأربعة . فهي من يصادق على تعيين  ومن يستبدل أو يبعد كبار المحررين. وهي التي تصدر تراخيص  تسمح  بنشر إعلانات  الحكومة، الأمر الذي يشكل أكبر مصدر للدخل بالنسبة للصحف. ومع أن الصحف مملوكة من قبل القطاع الخاص، إلا أنها تعتمد  على الدعم المادي  والسياسي الذي يوفره أحد أفراد الأسرة المالكة، الأمر الذي يؤدي  إلى  التأثير القوي على ما يمكن نشره.
الإطار القانوني

لا يكفل  القانون الأساسي  حرية التعبير والصحافة، حيث يمكن حظر كل وسائل الإعلام  التي تشكل  تهديداً لأمن المملكة، أو تشجع النزاع الوطني  أو تشوه الصورة العامة للبلاد. كما يحظر الخوض بشؤون  العائلة المالكة، و كبار المسؤولين ورجال الدين، والفساد ، والإنقسامات الإقليمية وحصص عائدات النفط.  وهناك بيان  حول السياسة الإعلامية وقانون  الأمن القومي   يحرّمان  نقد العائلة المالكة والحكومة. وقد تم تزويد وسائل الإعلام بدليل خاص بالقضايا المثيرة للجدل. وهناك عدد من الصحفيين، والمحررين، والنقاد  والأكاديميين الذين تم إيقافهم عن العمل، أو طردهم أو  حرموا من الكتابة في الصحافة الوطنية بسبب تناولهم لتلك القضايا. علاوة على ذلك، فإن المادة 12 من القانون الأساسي توفر للدولة إمكانية "منع أي شيء يمكن أن يؤدي إلى شقاق، نزاع، أو إنقسام". أما الموظفين فيتم تحذيرهم من " المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد أي وثيقة، حديث، عريضة ، أو إجراء حوار مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية، أو حضور أي إجتماعات  يقصد منها معارضة سياسة الدولة".
قضايا
	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	كنان بن عبدالله الغامدي
	الوطن اليومية
	صحفي
	في 30-11-2006، منعته وزارة الثقافة  والإعلام  من الكتابة في  الصحيفة دون إبداء الأسباب. وقد أجبر على الإستقالة من عمله كمحرر .

	وجيهة الهويدر
	
	كاتبة
	في 4-8-2006، تم توقيفها بينما كانت تحمل يافطة كتب عليها " أعطوا النساء حقوقهن"وهي حائزة على جائزة في الكتابة وناشطة في مجال حقوق المرأة . أطلق سراحها بعد أن تم تحذيرها  ثم استدعتها المباحث بتاريخ 20-9 وتم استجوابها لست ساعات لأنها أعدت للقيام بتظاهرة سلمية تطالب فيها النساء بحقوقهن وذلك في الثالث والعشرين من نفس الشهر. أطلق سراحها بعد أن وقعت على تعهد  بوقف الأنشطة الخاصة بحقوق المرأة في المملكة بما في ذلك كتابة المقالات ، تنظيم الإحتجاجات  والتحدث لوسائل الإعلام.

	فواز تركي
	أخبار العرب 

                     
	صحفي
	تم طرد الصحفي في شهر نيسان لأنه كتب حول جريمة الحرب التي ارتكبتها إندونيسيا إبان إحتلالها  تيمور الشرقية 1975- 1999. 

	رباح القوي
	شمس
	صحفي
	في3-4-2006، اعتقل " بسبب تشويه المعتقدات الإسلامية" في مقالاته و أطلق سراحه في العشرين من نفس الشهر بعد أن وقع على تعهد للدفاع عن القيم الإسلامية في عمله  وإلا توجه له تهمة  الردة وعقوبتها الموت.

	بطال القص
	شمس
	محرر
	في16-2-2006، أغلقت صحيفته لمدة شهر وطرد محررها لقيامه بإعادة طباعة الرسوم حول الرسول(ص).


سوريا

عرض

تسيطر الحكومة على الإعلام بشكل كامل. وخلال هذا العام، قمعت بقسوة مختلف مظاهر  التعبير عن الآراء خارج الحدود المرسومة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالنظام والقضايا الطائفية.
 لقد غطت الصحافة المكتوبة والإلكترونية سلسلة من القضايا الإجتماعية والإقتصادية وتوفر الصحف الأجنبية  والصحون اللاقطة التي تستخدم على نطاق واسع، كما تم ترخيص  أول صحيفتين سياسيتين يملكهما أفراد( بلدنا والوطن). ومع ذلك فإن الحكومة تملك وتدير مؤسسات الإذاعة والتلفزيون ومعظم دور الصحافة وتمنع جميع المطبوعات باللغة الكردية حيث تم إعتقال الصحفيين الذين كتبوا حول هذه القضية.  كما يسيطر النظام على مزودي خدمة الإنترنت الثلاث إضافة إلى أن الحكومة تراقب وتمنع الوصول لمواقع  ترتبط بمجموعات المعارضة ، سواء كانت معتدلة، راديكالية أو طائفية. 

يتعرض الصحفيون، الكتاب والناشطون في قضايا الديمقراطية إلى أشكال مختلفة من المضايقات بما فيها الحبس  الإنفرادي، الإعتقال لفترات طويلة ، الضرب والحرمان من العودة إلى البلاد ، وبذا  تتوفر رقابة ذاتية فعالة في مجال الإعلام.
الإطار القانوني

من جهته، يكفل الدستور حرية التعبير والصحافة بينما يجري تقييدها بإحكام على أرض الواقع.إذ تحظر أحكام قانون عقوبات أمن الدولة  إثارة التوتر الطائفي  كما يحظر قانون الطوارئ  لعام 1963 نشر " معلومات كاذبة" من شأنها تهديد " أهداف الثورة".  تنص المادة( 150 ) من قانون إجراء القضاء العسكري  على الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من " ينشر مادة أو يدلي بحديث سياسي بهدف الترويج  لحزب ،أو منظمة أو مجموعة سياسية".
يقضي قانون المطبوعات لعام 2001 بالسجن ودفع غرامة مالية باهظة في حال نشر معلومة" غير دقيقة" تحرض على الإخلال بالنظام العام ، تسيء للعلاقات الدولية ، تحط من كرامة الدولة أو الوحدة الوطنية أو تؤثر على معنويات القوات المسلحة". تتراوح الأحكام بالسجن من سنة – ثلاث سنوات وفرض غرامة مالية مقدارها  مليون ليرة ( 15.000 يورو) .كما ينزل القانون أقسى العقوبات بحق الصحفيين الذين يرفضون الكشف عن مصادرهم خلال عمليات التحقيق الرسمية.
إن النصوص المبهمة لهذه الأحكام يمنح الحكومة هامشأ واسعاً من حرية التصرف لتقرر ما هو غير قانوني ويستدعي العقاب. وقد سمح قانون وزارة الإعلام 2004 بمنح ترخيص لجمعية مستقلة للصحفيين، ولكنه لم يتم منح أي ترخيص حتى الآن.
القضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	علي سعيد الشهابي
	Rezgar.com
	كاتب مدونة


	في 9-1-2007، أطلق سراحه بعفو رئاسي بعد أن أمضى خمسة أشهر في السجن،  حيث ألقي القبض عليه في 

10-8-2006  بعد نشره مواضيع حول المؤسسة السياسية في سوريا. وهو مؤلف كتاب Ou va la Syrie  الذي نشر في لبنان.

	∆  مهند عبد الرحمن
	Rezgar.com

Syrianforum.org

	كاتب مدونة


	في 7-9-2006، أعتقل في دمشق لدى عودته من منطقة الأكراد شمال سوريا حيث أجرى مقابلة مع زعيم كردي. يبلغ من العمر 25عاماً وهو خريج كلية الصحافة بدمشق. وقد نشر مقابلات مع شخصيات سياسية سورية في عدة مواقع إلكترونية مستقلة.

	∆  حبيب صالح
	www.elaph.com
النهار
	كاتب
	في 15-8-2006 أصدرت عليه محكمة عسكرية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره " معلومات كاذبة تسيء للدولة" وهو ما زال معتقلاً منذ 29-5-2005.

	∆  ميشيل كيلو
	النهار

السفير 

القدس العربي
	صحفي
	في 14-5-2006، أعتقل الصحفي والناشط  في قضايا الديمقراطية بعد توقيعه إعلان " بيروت-دمشق دمشق-بيروت" مع مجموعة من المفكرين السوريين واللبنانيين يطالبون فيه بعلاقات أفضل  بين البلدين. وفي 26-3-2007 إتهم رسمياً " بإثارة إنقسامات دينية وعنصرية ونشر معلومات كاذبة" " وإضعاف الشعور الوطني" . يواجه كيلو السجن مدى الحياة وهو معتقل في سجن عدرا  قرب دمشق.   

	محمد غانم
	www.surion.org

	محرر موقع إلكتروني
	في 31-3-2006، أعتقل وأغلق موقعه الإلكتروني. وفي حزيران أدين بتهمة إهانة الرئيس وإضعاف البلاد في وقت الحرب  وحكم عليه بالسجن لمدة عام. أطلق سراحه في1-11-2006 بعد أن أمضى ستة شهور في السجن.

	علي عبد الله
	الخليج

النهار

السفير
	مستقل
	في 23-3-2006 ، ألقي عليه القبض ولم يحاكم إلا بعد مرور خمسة أشهر حيث حكم عليه بالسجن ستة أشهر لكتابته حول إقتصاد البلاد الضعيف . واجه إبنه محمد  نفس الحكم  لإتصاله بقناة الجزيرة لينقل لهم خبر إعتقال والده ولم يسمح للعائلة ولا للمحامين بلقائهما إلا بعد مرور شهر على إعتقالهما.  

	شعبان عبود
	النهار

الرأي العام
	مراسل 
صحفي
	في 2-3-2006، إعتقلته عناصر عسكرية لمدة أربعة أيام إثر نشره قائمة تعيينات وتنقلات شملت قادة في فروع جهاز الأمن حيث اتهم" بنشر تقارير تسيء للأمن القومي" ، ولم تتم محاكمته إلا بنهاية العام.

	عادل محفوظ
	
	
	في 7-2-2006،تم اعتقاله لمطالبته بإجراء حوار بين الأديان حول الجدل الذي أثارته الرسوم حول الرسول. أطلق سراحه في 12-3-2006، ثم أعتقل مرة أخرى في شهر أيار وأطلق سراحه بكفالة في شهر أيلول.


تونس

عرض
واصلت السلطات خلال هذا العام ممارسة سلسلة من الضغوط  لكي تحقق رقابة ذاتية فعالة. فقد شملت تلك المضايقات: مصادرة الصحف، والحرمان من حقوق الطبع، والحرمان من البطاقات الصحفية الحكومية( وهي ضرورية لتغطية المؤتمرات الصحفية)، منع الكتابة عن بعض حوادث الترهيب .
تراقب أجهزة الأمن عن قرب كافة الأنشطة الصحفية ووسائل الإعلام العامة، والخاصة، والمعارضة..إلخ- وقد تعرضت بمجملها لضغوط  كبيرة سياسية ومالية. ومن جهة أخرى، أغلقت الحكومة كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بحقوق الإنسان ، المعارضة والمجموعات المتطرفة، كما قيدت وزارة الإتصالات والتكنولوجيا منح تراخيص للصحافة المحلية والمحطات الإذاعية كما أحكمت الرقابة على بث القنوات الفضائية. 
تقوم جمعية الصحفيين التونسيين بصفتها المجموعة الصحفية الرئيسية كل 3 ايار بإصدار تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس. وقد أصدرت هذه السنة تقريرها السادس الذي تعرض لأهم الانتهاكات التي تعرض لها على العمل الصحفي، وتضمن كذلك عددا من مطالب الجمعية لإيجاد آليات تكفل حقوق الصحفيين وتوسيع هامش الحريات وخاصة إلغاء عقوبة الحبس من مجلة الصحافة. و هناك ايضا نقابة الصحفيين التونسيين التي تكونت قبل سنتين، وهي بمثابة مجموعة من النشطاء فى حقل الصحافة وهي أقل عددا من الجمعية. وقد خاض الإتحاد الدولي للصحفيين حواراً نشطاً مع منظمات الصحفيين التونسيين سعى من خلاله إلى حثهم على التعاون لمواجهة نفوذ الحكومة الذي كرُس رقابة ذاتية مكثفة بين وسائل الإعلام في البلاد. 

الإطار القانوني

يكفل الدستور حريات التعبير والصحافة " ضمن الشروط التي يحددها القانون". و ينص القانون على الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لمن يسيء لسمعة رئيس الجمهورية والسجن ثلاث سنوات لنشر بيانات من نفس النمط ضد الحكومة أو ضد أعضائها وإداراتها أو ضد البرلمان والمجالس الدستورية.

قضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	طاهر بن حسينة
	الحوار التونسي
محطة ستالايت
	مدير
	في 8-2-2007،اعتقل في تونس ليوم واحد إثر زيارته للصحفي المستقل توفيق بن بريك . الحوار التونسي برنامج أسبوعي  مدته ساعتان يبث من قمر صناعي في إيطاليا.  تعرض عدد من العاملين بالبرنامج في تونس لمضايقات وإعتداءات.

	لطفي حجي
	نقابة الصحفيين التونسيين
	رئيس
	في 12-5-2006،استدعته السلطات إلى مقر الشرطة حيث استجوبته لمدة أربع ساعات  حول إجتماع " غير شرعي"  "ضم ممثلي منظمات أهلية"  عقد في بيته في بنزرت . جاء إعتقاله بعد نشره مقالين على الإنترنت حول مواجهات بين الحكومة وجمعية المحامين التونسيين بشأن تأسيس مؤسسة حقوقية جديدة.

	∆
 محمد عبُو
	
	محامي في مجال حقوق الإنسان
	في نيسان2005، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة " تشويه العملية القضائية" " و الإخلال بالنظام العام" ، وذلك لنشره على موقع تونسي محظور –
تونس نيوز- موضوعاً يشير إلى ظروف الإعتقال  وممارسة التعذيب في السجون التونسية وبسبب نقده الرئيس بشكل مباشر.  تعرضت زوجته سامية لضغوط بشكل متزايد بعد  قيامها بالإضراب عن الطعام في 13آب 2006 مطالبة بإطلاق سراح زوجها. 


تم حجز واستجواب عدد آخر من الصحفيين دون   إعتقال رسمي . في 16.8.2006 اعتدت الشرطة بالضرب على صحفيين، (سليم بوخضير وتوفيق عياشي) في تونس بينما كانا في طريقهما إلى بيت سامية عبُو. وتقوم السلطات بتكرار  مضايقاتها  ضد بوخضير بعد أن نشر مواضيع على الإنترنت ينتقد فيها الحكومة. وفي تشرين ثاني 2005 توقفت صحيفة الشروقً العربية   عن نشر مقالاته وجمدت راتبه عن شهر شباط. وقد نفذ في شهري نيسان وأيار هو وصحفي آخر يعمل في الشروق إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على تعامل إدارة الصحيفة معهما. رفضت السلطات الحكومية منح بوخضير بطاقة صحفية  وصادرت جواز سفره.
الإمارات العربية المتحدة

عرض

فيما مضى، كانت الحكومة تملك معظم المحطات الإذاعية والتلفزيونية وتوجهها. انتشار الصحون اللاقطة سهل من الوصول إلى المحطات العالمية. قامت الحكومة بإغلاق بعض المواقع الإلكترونية التي اعتبرت مواضيعها عمل على انتهاك للقيم الدينية والسياسية والأخلاقية في البلاد.

يتولى مجلس الإعلام الوطني منح تراخيص النشر لكافة المطبوعات كما يقوم بإصدار أوراق اعتماد للمحررين الإعلاميين . وتعتمد وسائل الإعلام الخاصة على التمويل الحكومي وعلى وكالات الأنباء الرسمية كمصدر  للمواد الصحفية وغالباً ما يعكس الإعلام المحلي وجهة النظر الحكومية.

الإطار القانوني

يكفل الدستور من خلال ( المادة 30) حريات التعبير والصحافة  ولكن هناك سلسلة من الأحكام تقيد هذه الحريات. وفيما يتعلق بالمطبوعات المحلية والأجنبية،  يتم  فرض رقابة عليها قبل التوزيع. وينص القانون على فرض عقوبات على من يرتكب أي من الإساءات التالية: نقد الحكومة والأسر الحاكمة، والبيانات التي تهدد النظام العام..إلخ.
في كانون أول 2006، صادقت الحكومة على  قانون الإعلام والخصوصية " جريمة  " حيث يجرم  صراحة سلسلة من الممارسات عبر الإنترنت. ويقضي القانون بفرض غرامات والحكم بالسجن على الجرائم التي ترتكب في مجال الإنترنت ( العبث- الإحتيال المالي). كما يتضمن أحكاماً بفرض عقوبات على مستخدمي الإنترنت الذين يعارضون الإسلام  أو يشوهوا أي ديانة أو ينالون من طقوسها أو ينشرون مواداً مخلة بالأدب أو مواداً خاصة بقصد إنتهاك الحشمة العامة.
قضية

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	بسمة جندلي
	GULF NEWS
	صحفية
	في شهر كانون ثاني 2006، رفعت قضية ضد صحفية تقيم في دبي . تم اعتقالها لكتابتها في صحيفة  GULF NEWS  حول رجل في إمارة الشارقة طعن إمرأة .وقد ساعده ما نشر في الصحيفة على معرفة تفاصيل التحقيق  وبالتالي تمكن من الهرب.


اليمن 
خلال العام الماضي، تم رصد عدة انتهاكات ارتكبت ضد حرية الصحافة بما في ذلك  فرض الرقابة  على الإنترنت، تغطية صحفية متحيزة وتدخل حكومي متعدد الأوجه. كما قامت أجهزة أمن الدولة بتهديد ومضايقة  صحفيين بهدف التأثير على أدائهم لمهماتهم، أحياناً  ضمن الإطار القانوني وأخرى خارجه  . 
مثل عدد من الصحفيين أمام المحكمة وصدرت بحقهم أحكام لقيامهم بالكتابة حول قضايا سياسية وإجتماعية  أو إثر نشرهم مقالات ينتقدون فيها السلطات . وقد تراوحت الأحكام بين  الإعتقال لمدة قصيرة، مراقبة الأفراد، التهديد بالموت، الخطف من قبل مجهولين والإعتداء عليهم  بالضرب.

بالرغم مما سلف، تتمتع اليمن بوجود سلسلة واسعة من المطبوعات تمثل كافة  الفصائل السياسية في البلاد. نقابة الصحفيين اليمنيين هي المنظمة التي تمثل الصحفيين في اليمن.  أدانت النقابة ومعها نساء صحفيات بلا قيود  سياسات وممارسات الحكومة ضد الصحافة،  كما تقوم النقابة بتوفير المساعدة القانونية  اللازمة للصحفيين. وفي تشرين ثاني 2006  دعمت النقابة وبقوة  الصحفي  كمال علوفي  الذي يعمل محرراً  للرأي العام الأسبوعية  وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة  عام  بتهمة  الإساءة للإسلام  بعد إعادة طباعته لواحد من الرسومات الدنمركية. كما تعرض أعضاء مجلس النقابة للمضايقات بسبب دفاعهم عن صحفيين آخرين. وفي هذا المجال استقال حافظ بخاري   كأمين عام للنقابة وغادر البلاد بعد فترة من تعرضه المتواصل للمضايقات والضغط المتواصل.
الإطار القانوني
يكفل الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة " ضمن حدود القانون" . من جهته، يجرم قانون الصحافة والمطبوعات المادة رقم 1990، توجيه النقد " لرئيس الدولة" ونشر" معلومات كاذبة" " يمكن أن تؤدي " إلى خلق بلبلة وارتباك في البلاد" . وتقضي المادة 103 من قانون الصحافة بمنع نشر أي شيء " يسيء للإسلام أو يشوه أي دين توحيدي" .
قضايا

	الإسم
	وسيلة الإعلام
	الموقع
	حقائق

	شهاب الأهدل
	النهار
	محرر
	في 24-11-2006، رفع مجلس القضاء  الأعلى قضية ضده بتهمة  إهانة الأداء القضائي، وذلك بعد نشره في تموز  قصة صحفية عن إعدام شخص قاصر.

	أكرم صبرا

يحيى العابد
	الحرية
	مدير التحرير

مراسل صحفي
	في 13-12-2006، حكم على الإثنين في صنعاء بالسجن لمدة أربعة أشهر وبإغلاق الصحيفة . أعادت الوزارة فتح القضية في  شهر شباط  بسبب إعادة نشر صور كرتونية عن الرسول(ص)، ثم اعتقل الإثنان لمدة ثلاثة أسابيع.

	أنيس منصور
	الأيام
	مراسل صحفي
	في 28-11-2006، أعتقل في لحج  بعد تغطيته 

لأخبار عن المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن  وعضو الجمعية التعاونية الزراعية.

	∆?
عبد الهادي ناجي
	الأيام
	مراسل صحفي
	في 25-11-2006 ، تم اختطافه في تعز ثم اعتقل في عدن . اتهم بعدم الإنتظام المالي لصحيفته  وصدر ضده  حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وهو يقبع حالياً في سجن المنصورة  في عدن ، كما حكم عليه بدفع غرامة مقدارها 25.000 يورو.

	كمال علوفي
	الرأي العام
	مراسل صحفي
	في 25-11-2006، حكم عليه بالسجن لمدة سنة وبإغلاق صحيفته لمدة ستة أشهر وذلك إثر إعادة طباعة الصور الكرتونية عن الرسول(ص).  

	محمد صادق العديني
	المركز الإعلامي لحماية الصحافة
	مدير
	في 15-9-2006، حكم عليه غيابياً  من قبل محكمة بداية العدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبدفع غرامة مقدارها 5.000يورو، وذلك بتهمة نشر مواضيع تفضح ممارسات مسؤولين في ضاحية الجيشن.

	علي السقاف
	الوهداوي 
	محرر
	في 20-7-2006، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر  وبوقف صحيفته عن الصدور وبدفع غرامة مقدارها 2.000 يورو  بسبب نشره في شهر آب 2005  موضوعاً حول ممارسات  عناصر من الحرس الجمهوري في الإعتداء على أراضي منطقة دهامار.

	عبد مهداري
	الديار
	مدير تحرير
	في 11-6-2006، تم إعتقاله من قبل ثلاثة ضباط 

أمن بينما كان يحضر مؤتمراً صحفياً  في فندق موفمبك بسبب توزيع صحيفته  على المشاركين في المؤتمر. وقد أفرج عنه بعد إعتصام  زملائه الصحفيين الذين كانوا متواجدين في المؤتمر.

	حافظ البخاري 

جمال العامة
	نقابة الصحفيين اليمنيين
الوسط
	أمين عام
محرر
	في 27-5-2006، قامت سلطات المطار الدولي في صنعاء بمصادرة  وثائق الأمين العام والمحرر  وتم إعتقالهم لعدة ساعات  حيث جرى التحقيق معهم واستجوابهم قبل إطلاق سراحهم.

	محمد العصادي
	Yemen Observer
	مدير تحرير
	في 10-2-2006، تم سحب إجازته الصحفية  واعتقل في صنعاء لمدة أسبوعين  بسبب إعادة نشر صور كرتونية عن الرسول(ص).وفي 6-12-2006، تم فرض غرامة عليه مقدارها 2.000يورو 

	نبيل صبيُع
	الثوري
	صحفي
	في 8-2-2006، تم الحكم عليه بالسجن ( انظر الحالة أدناه) لمدة عام  مع وقف التنفيذ، كما تم وقفه عن الكتابة لمدة ست أشهر بسبب إهانة الرئيس والمساس بوحدة البلاد.

	فكري قصيم
	الثوري
	صحفي
	في 8-2-2006،أدين ( أنظر القضية أدناه)بتهم الإساءة والمساس بأمن البلاد ووحدتها حيث حكم عليه بالسجن لمدة عام  وحظرت  عليه الكتابة لمدة ستة أشهر.

	خالد سلمان
	الثوري
	مدير تحرير
	في1-2-2006، حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ، كما حظرت عليهم الكتابة لمدة ستة أشهر .  وكانت الدعوى قد رفعتها ضده وزارة الدفاع متهمة إياه بالتهجم على الجيش في مطبوعاتهم.وفي السادس عشر من نفس الشهر صدر ضده حكم آخر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ  وبدفع غرامة مقدارها 2.000 يورو جرُاء نشره سلسلة من المقالات ينتقد فيها مظاهر الفساد. ولقد تم إيقافه عن العمل في شهر تموز، وبعدها  غادر البلاد في تشرين ثاني 2006.

	نايف حسن
	الثوري
	صحفي
	في 1-2-20006، حكم عليه بالسجن لمدة عام  في ذات القضية المشار لها أعلاه. وفي 18-7-2006،، تم وقفه عن الكتابة لمدة عام وفرضت عليه غرامة مقدارها 4.000يورو بسبب تعرضه لمسؤولي وزارة الدفاع.


  تدل علامة المثلث على ان الصحفي ما زال في السجن لضة اعداد هذا التقرير في نيسان 2007∆
المصادر

منظمات الصحفيين في المنطقة
· منظمة العفو الدولية

· المؤسسة العربية للتوثيق(AAI)
· رقابة حرية الصحافة العربية( APFW )
· الشبكة العربية لإعلام حقوق الإنسان(ANHRI )
· المادة 19
· لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
· المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( EOHR )
· هيومان رايتس وتش( HRW )
· المؤسسة الصحفية الدولية(IPI )
· منظمة صحفيون بلا حدود (RSF )
· وزارة الخارجية الأمريكية
· نساء صحفيات بلا قيود (  Yemen )  
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